
 :تصنيف المعاهدات 
القانون الدولي العام إلى تقسيم المعاىدات الدولية بتصنيفات متعددة  يذىب شراح

كأن تكون ثنائية وجماعية من الناحية الشكمية لعدد المتعاقدين فييا أو عامة وخاصة 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل ( 38)وىو المصطمح الذي ورد في نص المادة 

ولكن الأىم منيا ىو تصنيفيا . (متحدةالجياز القضائي في منظمة الأمم ال)  الدولية
أثر النصوص القانونية الواردة فييا عمى أساس الوظيفة التي يمكن إستنباطيا من 

 .ىو الأىمتقسيميا إلى عقدية وشارعة  ولذلك يعد
  :-أما المعاهدات العقدية فهي 

من الدول وىذه المعاىدات تكون فيي تمك التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود 
، ولا تكون والتجارة والحدودبأحكام نصوصيا كمعاىدات التحكيم والتحالف والصمح 

المعاىدة العقدية مصدرا مباشرا من مصادر القانون الدولي العام إلا في حالة أن 
الدول الأخرى تنص عمييا في تكون قد نصت عمى قواعد نظام معين وأخذت 

دية ثم أصبحت تمك القواعد متعارف عمييا حتى بدون النص عمييا في معاىداتيا العق
المعاىدات ، ىنا تصبح المعاىدة العقدية مصدرا غير مباشر لقواعد القانون الدولي 
إذ لا يخمق الإلزام في نصوص المعاىدات العقدية المصدر لكن تكرار تمك القواعد 

عدم جواز تسميم اللاجئين كقاعدة  ىي من تكون السبب في نشوء العرف الدولي
 .السياسيين 

  :-أما المعاهدات الشارعة فهي 
التي تتوافق إراداتيا عمى تنظيم قواعد المعاىدات التي تعقد بين عدد كبير من الدول 
نيا تتضمن وقد سميت بالشارعة لأقانونية لتحكم موضوع معين ميم بالنسبة ليا ، 

قواعد عامة وأنظمة مجردة أو بالأدق ىي قواعد تنظيمية تشبو التشريع الداخمي 
واتفاقية جنيف المتعمقة  1856معاىدة باريس لعام وينطبق أثرىا عمى الجميع ومنيا 

عيد عصبة و 1907و 1899اتفاقيات لاىاي لعامي  و 1864بجرحى الحرب لعام 
 1922ظيم حرب الغواصات لعام واتفاقية واشنطن الخاصة بتن 1919الأمم لعام 

لعام  ميثاق الأمم المتحدةواتفاقية تحريم حرب الغازات والحرب البكتيريولوجية و
   .وغيرىا  1945


